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  مقدمة 
/  تموز ٧ -يونيه  /ان حزير ١٩نيويورك،  (اتفقـت اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين             -١

عـلى أن تعطـى الأولوية، في أعمال الفريق العامل المقبلة، لإجراء تنقيح لقواعد              ) ٢٠٠٦يولـيه   
 )1(").قواعد الأونسيترال: "اختصارا) (١٩٧٦لعام (الأونسيترال للتحكيم 

وتيســيرا لمناقشــات الفــريق العــامل حــول هــذا الموضــوع، تواصــل هــذه المذكّــرة تقــديم   -٢
ــة مش ــ ــادة     قائم ــتداء بالم ــيح قواعــد الأونســيترال اب ــن تلــك  ١٧روحة باــالات المحــتملة لتنق  م

 إلى  ١ قائمة االات المقترحة لتنقيح المواد       A/CN.9/WG.II/WP.143وتـرد في الوثيقة     . القواعـد 
 . من تلك القواعد١٦
  

   ملحوظات بشأن تنقيح لقواعد الأونسيترال للتحكيم       
  )تابع(ت التحكيم  إجراءا‐الفصل الثالث  
  ١٧ المادة ‐اللغة  

مـع مـراعاة مـا قـد يـتفق علـيه الطـرفان، تـبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى                      ‐١" 
ويسـري هـذا التعـيين على بيان        . تعـيين اللغـة أو اللغـات الـتي تسـتخدم في الإجـراءات             

ت كمـا يسـري على اللغة أو اللغا       . الدعـوى وبـيان الدفـاع وكـل بـيان مكـتوب آخـر             
 .التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات

لهيـئة التحكـيم أن تأمـر بـأن تـرفق بالوثـائق الـتي تقدم بلغاا الأصلية مع بيان                     ‐٢" 
الدعـوى أو بـيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات،              

 ."ات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيمترجمة إلى اللغة أو اللغ
) ١(ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يبـت فـيما إذا كـان ينبغي لأي صيغة مقترحة للفقرة                       -٣

ــادة   ــم     ١٧مــن الم ــين المحكّ ــنص صــراحة عــلى إجــراء مشــاورات ب والطــرفين ) المحكّمــين( أن ت
 من قواعد الرابطة الأمريكية     ١٤فالمادة  . لـتحديد اللغـة أو اللغـات التي تستخدم في الإجراءات          

 من قواعد الويبو تقضي جميعها بأن تراعي        ٤٠ مـن قواعـد محكمة لندن والمادة         ٣-١٧والمـادة   
 .هيئة التحكيم آراء الطرفين بشأن تلك المسألة
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  ١٨ المادة ‐بيان الدعوى  
، يجب أن فـيما عـدا الحالـة الـتي يتضـمن فـيها إخطـار التحكـيم بـيان الدعـوى              ‐١" 

يرســل المدعــي، خــلال المــدة الــتي تحددهــا هيــئة التحكــيم، إلى المدعــى علــيه وإلى كــل  
وترفق ذا البيان صورة من العقد وصورة       . واحـد مـن المحكّمـين، بيانا مكتوبا بدعواه        

 .من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق واردا في العقد
 :نات التاليةيجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيا ‐٢" 
 اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوان كل منهما؛ )أ"(  
 بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى؛ )ب"(  
 المسائل موضوع النـزاع؛ )ج"(  
 .الطلبات )د"(  
ويجـوز لـلمدعي أن يـرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو      " 

 ." وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمهاأن يشير في البيان إلى الوثائق
 . عرضا للمعلومات التي يجب أن يتضمنها بيان الدعوى١٨تقدم المادة  -٤

تسـتذكر الأعمـال التحضـيرية أنـه عـلى الـرغم مـن أن المدعي ملزم بأن يدرج في بيان                      -٥
دات التي يراها ذات فـلا يشترط عليه أن يرفق المستن  " بـيانا بالوقـائع الـتي تدعـم دعـواه         "ادعائـه   

غير أنه يجوز للمدعي أن يرفق المستندات ذات الصلة إذا ما           . صـلة والـتي يـنوي الاعتماد عليها       
وتـبين الأعمـال التحضـيرية أنـه يعتقد أن المدعين، نظرا لأنه يهمهم عادة حل             . رغـب في ذلـك    

الات بإرفاق  الـنـزاع المعـروض للتحكـيم عـلى أسـرع نحـو ممكن، يقومون في عدد كبير من الح                  
وفي . مـا يـنوون الاعـتماد علـيه من مستندات أو نسخا من تلك المستندات في بيانات ادعائهم                  

الحـالات الـتي يـرفق فـيها المدعـي قائمة بتلك المستندات أو نسخا من المستندات ذاا، لا يمنع          
ء مــن تقــديم مســتندات إضــافية أو بديلــة في مــرحلة لاحقــة مــن إجــراءات التحكــيم، عــلى ضــو

 )2(.الموقف الذي يتخذه المدعى عليه في بيان دفاعه

ــادة     -٦ ــامل أن يلاحــظ أن الم ــريق الع ــود الف ــا ي ــادة   ) ج (٤١وربم ــبو والم  مــن قواعــد الوي
 مــن قواعــد محكمــة لــندن تقضــيان بــأن يكــون بــيان الادعــاء مشــفوعا بأدلــة مســتندية    ٦-١٥

 .نيوبجميع المستندات الأساسية التي يرتكز عليها الطرف المع



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.II/WP.143/Add.1

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يبت فيما إذا كان ينبغي تكميل أي صيغة منقحة للمادة             -٧
 . بأحكام تتناول الأدلة المستندية التي يتعين على المدعي أن يقدمها مع بيان ادعائه١٨

  
  ١٩ المادة ‐بيان الدفاع  

كــيم، إلى يجــب أن يرســل المدعــى علــيه، خــلال المــدة الــتي تحددهــا هيــئة التح   ‐١" 
 .المدعي وإلى كل واحد من المحكّمين بيانا مكتوبا بالرد على بيان الدعوى

يجــب أن يشــتمل البــيان ردا عــلى مــا جــاء ببــيان الدعــوى بشــأن المســائل           ‐٢" 
ويجوز للمدعى  ). ١٨ من المادة    ٢من الفقرة   ) (د(و  ) ج(و  ) ب(المذكـورة في البنود     

لتي يستند إليها في دفاعه أو أن يشير في البيان إلى           علـيه أن يـرفق ببيان الدفاع الوثائق ا        
 .الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها

لــلمدعى علــيه أن يقــدم في بــيان الدفــاع، أو في مــرحلة لاحقــة مــن إجــراءات  ‐٣" 
التحكــيم إذا قــررت هيــئة التحكــيم أن الظــروف تــبرر هــذا الــتأخير، طلــبات عارضــة   

ــع      ناشــئة عــن نفــس العق ــ  ــد بقصــد الدف د أو أن يتمســك بحــق ناشــئ عــن نفــس العق
 .بالمقاصة

 على الطلبات العارضة التي يقدمها ١٨تسـري أحكـام الفقرة الثانية من المادة         ‐٤" 
 ."المدعى عليه وعلى الحقوق التي يتمسك ا بقصد الدفع بالمقاصة

  
  تقديم مطالبات بغرض المعاوضة       

 مـن قواعـد الأونسـيترال على أنه يجوز للمدعى عليه            ١٩مـن المـادة     ) ٣(تـنص الفقـرة      -٨
وقد . أن يرتكـز عـلى مطالـبة بغـرض المعاوضـة إذا كانـت تلـك المطالـبة ناشـئة عن العقد نفسه              

أبديـت آراء مفادهـا أن اختصاص هيئة التحكيم بالنظر في مطالبات على سبيل المعاوضة ينبغي      
والأسباب المذكورة  . ي تنشأ عنه المطالبة   أن يمـتد، تحـت شـروط معينة، خارج نطاق العقد الذ           

 )3(.لذلك هي فعالية الإجراءات واستصواب إزالة النـزاعات القائمة بين الطرفين

 من المادة   ٥وربمـا يود الفريق العام أن يلاحظ أن القواعد السويسرية تنص، في الفقرة               -٩
وضــة حــتى وإن كانــت يكــون لهيــئة التحكــيم ولايــة في الاســتماع إلى دفــاع معا" عــلى أن ٢١

ــند التحكــيمي أو هــي        ــندرج ضــمن نطــاق الب ــة الــتي يقــال إن الدفــاع ناشــئ عــنها لا ت العلاق
 ".موضوع اتفاق تحكيمي آخر أو بند يتعلق باختيار محفل التقاضي
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وربمـــا يـــود الفـــريق العـــامل أن يـــنظر فـــيما إذا كـــان ينـــبغي لصـــيغة مـــنقحة لقواعـــد   -١٠
 .سمح بمعاوضة المطالبات في نطاق أوسع من الحالاتالأونسيترال أن تتضمن أحكاما ت

  
  ٢١ المادة ‐الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم  

هيـئة التحكـيم هـي صـاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم                ‐١" 
ــتعلقة بوجــود شــرط التحكــيم أو الاتفــاق      اختصاصــها، وتدخــل في ذلــك الدفــوع الم

 .ة هذا الشرط أو هذا الاتفاقالمنفصل على التحكيم أو بصح
تخـتص هيـئة التحكـيم بالفصـل في وجـود أو صـحة العقـد الـذي يكون شرط                     ‐٢" 

، يعـامل شـرط التحكيم الذي يكون جزءا         ٢١وفي حكـم المـادة      . التحكـيم جـزءا مـنه     
مــن عقــد ويــنص عــلى إجــراء التحكــيم وفقــا لهــذا الــنظام بوصــفه اتفاقــا مســتقلا عــن   

قـرار يصـدر من هيئة التحكيم يبطلان العقد لا يترتب           وكـل   . شـروط العقـد الأخـرى     
 .عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم

يقــدم الدفــع بعــدم اختصــاص هيــئة التحكــيم في مــيعاد لا يــتجاوز تقــديم بــيان  ‐٣" 
الدفـاع أو في مـيعاد لا يـتجاوز تقـديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثل                   

 .هذه الطلبات
عـام، تفصـل هيـئة التحكـيم في الدفـع بعـدم اختصاصـها بوصفه مسألة                 بوجـه    ‐٤" 

ومـع ذلـك يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تقـرر الاسـتمرار في الإجراءات وأن تفصل                   . أولـية 
 ."في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي

  
  ١الفقرة   

 على غرار ١لفقرة ربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي إعادة صياغة ا      -١١
 مــن القــانون الــنموذجي للتحكــيم، لتوضــيح أن لهيــئة التحكــيم       ١٦مــن المــادة  ) ١(الفقــرة 

 .صلاحية القيام، بمبادرة ذاتية منها، بتوسيع وتقرير وجود ونطاق ولايتها

 من القانون النموذجي للتحكيم بألا يمنع الطرف        ١٦مـن المادة    ) ٢(وتقضـي الفقـرة      -١٢
أما . اختصـاص هيئة التحكيم لأا عينت أحد المحكمين أو شاركت في تعيينه           مـن الدفـع بعـدم       

 . من قواعد الأونسيترال فلا تتضمن حكما من هذا القبيل٢١المادة 
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  ٤الفقرة   
 تقضي بأن تتولى هيئة التحكيم، عموما،       ٢١ مـن المـادة      ٤عـلى الـرغم مـن أن الفقـرة           -١٣

مسـألة أولـية، فهي تسمح لهيئة التحكيم بأن تبت في           البـت في الدفـوع المـتعلقة باختصاصـها ك         
وهــذا الحــل يــتوافق مــع الصــلاحية الــتقديرية الممــنوحة لهيــئة  . تلــك الدفــوع في قــرارها الــنهائي

 من قواعد الأونسيترال بأن تسير إجراءات التحكيم        ١٥ من المادة    ١التحكـيم بمقتضـى الفقـرة       
١٩٦٥ من اتفاقية واشنطن لعام      ٤١ مـن المادة     ٢، ومـع الفقـرة      "بالكيفـية الـتي تـراها مناسـبة       "

  )4(.بشأن تسوية المنازعات الاستثمارية

 أنــه لا ٢١وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي أن توضــح المــادة    -١٤
ينـبغي الـلجوء إلى المحاكم المحلية إلا بعد أن تعلن هيئة التحكيم موقفها بشأن اختصاصها، وأنه                 

ي لذلـك الـلجوء أن يـؤدي إلى تأخير لإجراءات التحكيم أو أن يحول دون إصدار هيئة           لا ينـبغ  
 . من القانون النموذجي للتحكيم١٦من المادة ) ٣(التحكيم قرارا إضافيا، وفقا للفقرة 

  
  ٢٥ و٢٤ المادتان ‐أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية  
  ٢٤المادة  

ت الوقــائع الــتي يســتند إلــيها في تأيــيد يقــع عــلى كــل مــن الطــرفين عــبء إثــبا ‐١" 
 .دعواه أو دفاعه

 من أحد الطرفين أن يقدم      ‐ إذا استصوبت ذلك     ‐لهيـئة التحكـيم أن تطلب        ‐٢" 
إلـيها وإلى الطـرف الآخـر، خـلال المـدة الـتي تحددهـا، ملخصـا للوثـائق وأدلـة الإثبات                 

لمبينة في بيان دعواه أو بيان      الأخـرى الـتي يعـتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها وا           
 .دفاعه

لهيـئة التحكـيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن        ‐٣" 
 ."يقدما، خلال المدة التي تحددها، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخرى

  
  ١الفقرة   

 ٢٤منقحة للمادة ربمـا يـود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تنص صيغة             -١٥
عـلى أن صـلاحية اشـتراط تقـديم الطـرف ما لديه من أدلة يمكن أن تمارس إما بمبادرة ذاتية من                      

 مـن قواعد هيئة     ٢٢وربمـا يلاحـظ أن المـادة        . هيـئة التحكـيم وإمـا بـناء عـلى طلـب أي طـرف              
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د مــن قواعــ) ب (٤٨ مــن قواعــد مركــز ســنغافورة للتحكــيم الــدولي والمــادة ٢٥لــندن والمــادة 
 .الويبو تتضمن حكما من هذا القبيل

  
  ٢٦ المادة ‐التدابير الوقائية المؤقتة  

لهيـئة التحكـيم أن تـتخذ، بـناء عـلى طلـب أحد الطرفين، ما تراه ضروريا من                 ‐١" 
تدابـير مؤقـتة بشـأن الموضـوع محل النـزاع، بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع                 

 .عها لدى الغير أو بيع السلع القابلة للتلفالمتنازع عليها، كالأمر بإيدا
ولهيئة التحكيم  . يجـوز أن تـتخذ الـتدابير المؤقـتة في صـورة قـرار تحكيم مؤقت                ‐٢" 

 .أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت
الطلـب الـذي يقدمـه أحـد الطـرفين إلى سـلطة قضـائية باتخـاذ تدابـير مؤقتة لا                      ‐٣" 

 ."فاق التحكيم أو نزولا عن الحق في التمسك بهيعتبر مناقضا لات
   

 مـن قواعـد الأونسـيترال مسـألة الـتدابير المؤقـتة بدرجـة من التفصيل            ٢٦تتـناول المـادة      -١٦
 ألف الجديد من    -تقـل عمـا في الأحكـام الجديـدة الـتي تتـناول تلـك الـتدابير في الفصـل الرابع                      

 وربما يود   )5(.ة في دورـا التاسعة والثلاثين     القـانون الـنموذجي للتحكـيم الـذي اعـتمدته اللجـن           
 من قواعد الأونسيترال على ضوء      ٢٦الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي تنقيح المادة              

 ألف الجديد من القانون النموذجي للتحكيم، وإذا كان الأمر كذلك فما هو       -الفصـل الـرابع     
 .مدى ذلك التنقيح

  
  ٢٧ المادة ‐الخبراء  

ــيها بشــأن      ‐١"  ــر كــتابي إل ــتقديم تقري ــئة التحكــيم تعــيين خــبير أو أكــثر ل يجــوز لهي
وترسـل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند إلى الخبير           . مسـائل معيـنة تحددهـا     

 .كما حددته هيئة التحكيم
يقــدم الطــرفان إلى الخــبير المعلومــات المتصــلة بالــنـزاع ويمكّــناه مــن فحــص أو    ‐٢" 

وكـل خلاف بين أحد     . لـبه مـنهما مـن وثـائق أو بضـائع تتصـل بالـنـزاع              معايـنة مـا يط    
الطـرفين والخـبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنـزاع              

 .يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه
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ترســل هيــئة التحكــيم صــورة مــن تقريــر الخــبير إثــر تســلّمه مــنه إلى كــل مــن     ‐٣" 
ــتقرير كــتابة   الطــرفين مــع إ ــه في ال ــداء رأي ولكــل مــن . تاحــة الفرصــة لكــل مــنهما لإب

 .الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره
يجـوز بعـد تقـديم تقريـر الخـبير وبـناء عـلى طلـب أي مـن الطرفين سماع أقوال              ‐٤" 

 ويجوز لكل .هـذا الخـبير في جلسـة تـتاح للطـرفين فرصـة حضـورها واستجواب الخبير            
 مـن الطـرفين أن يقـدم في هـذه الجلسـة شـهودا من الخبراء ليدلوا بشهادام في المسائل                  

 ."٢٥وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة . موضوع النـزاع

تشـدد هـذه المـادة عـلى دور الخـبير الذي تعينه هيئة التحكيم، وهي لا تتناول صراحة                     -١٧
 .إلا بعد صدور تقرير الخبير المعين من جانب الهيئةتقديم الطرفين شهودا خبراء 

 مـن قواعد الغرفة   ٢٠مـن المـادة     ) ٤(وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يلاحـظ أن الفقـرة                -١٨
 مــن القواعــد ٢٧مــن المــادة ) ١(مــن قواعــد الويــبو والفقــرة ) أ (٥٥الــتجارية الدولــية والمــادة 

 ".بعد التشاور مع الطرفين" تعين خبراء السويسرية تنص على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن

وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينبغي أن تنص صيغة منقحة لقواعد                  -١٩
 .الأونسيترال على أن تتشاور هيئة التحكيم مع الطرفين قبل تعيين أي خبير ليقدم تقريرا إليها

 أن تنص على ٢٧كان ينبغي للمادة وربمـا يـود الفـريق العـامل أيضـا أن ينظر فيما إذا               -٢٠
مـنح هيـئة التحكـيم صـلاحية الإيعـاز إلى أي خـبير يقدمـه الطـرفان بـأن يجتمع مع الخبير المعين                     
مــن جانــب هيــئة التحكــيم ســعيا إلى التوصــل إلى اتفــاق بشــأن المســائل المخــتلف علــيها أو إلى  

 .تضييق نطاق تلك المسائل
  
   قرار التحكيم‐الفصل الرابع  
  ٣١ المادة ‐قرارات ال 

في حالـة وجـود ثلاثـة محكّمـين، تصـدر هيـئة التحكـيم القـرارات أو الأحكام                    ‐١" 
 .الأخرى بأغلبية المحكّمين

فـيما يــتعلق بمســائل الإجــراءات، يجــوز أن يصـدر القــرار مــن المحكّــم الرئيســي    ‐٢" 
لقرار قابلا وحـده إذا لم تـتوافر الأغلبـية أو أجـازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا ا              

 ."لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل هذا الطلب
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  ١الفقرة   
ــرة   -٢١ ــئة      ١تقضــي الفق ــية المحكّمــين في حــال تكــون هي ــرار التحكــيم بأغلب ــتخذ ق ــأن ي  ب

 .التحكيم من ثلاثة محكّمين

 المحكّمــين  عــلى وجــوب أن يوافــق اثــنان عــلى الأقــل مــنالأعمــال التحضــيريةوتؤكــد  -٢٢
الـثلاثة عـلى قـرار التحكـيم؛ غـير أنـه لا يشـترط أن يكون المحكّم الرئيسي واحدا من المحكّمين                      

 أنه إذا لم تتفق     الأعمال التحضيرية وعلاوة على ذلك، تبين     . اللذيـن يـتفقان عـلى ذلـك القـرار         
 للقانون ذي   غالبـية من المحكّمين على قرار، يجب على هيئة التحكيم أن تجد حلا للمأزق وفقا              

الصـلة وللعـرف المتـبع في مكـان التحكـيم، وهـو المكان الذي يجب أن يتخذ فيه قرار التحكيم                    
ويقضــي القــانون والعــرف في كــثير مــن  ).  مــن هــذه القواعــد١٦ مــن المــادة ٤وفقــا للفقــرة (

الولايـــات القضـــائية بـــأن يواصـــل المحكّمـــون مداولاـــم إلى أن يتوصـــلوا إلى قـــرار يحظـــى         
 )6(.لبيةبالأغ

 مـن قواعد الغرفة   ٢٥مـن المـادة     ) ١(وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يلاحـظ أن الفقـرة                -٢٣
عـندما تـتكون هيئة     : "الـتجارية الدولـية تتـناول حالـة عـدم وجـود أغلبـية وتـنص عـلى مـا يـلي                     
وفي حـال عدم وجود     . التحكـيم مـن أكـثر مـن محكّـم واحـد، يصـدر قـرار التحكـيم بالأغلبـية                   

وثمة أحكام مشاة مدرجة في المادة      ". تولى اتخـاذ القـرار رئـيس هيـئة التحكيم وحده          أغلبـية، ي ـ  
 من قواعد ٢٦ من المادة ٢ من قواعد الويبو والفقرة   ٦١ مـن قواعـد هيئة لندن والمادة         ٣-٢٦

 . من القواعد السويسرية٣١فيينا والمادة 

 قاعدة  ٣١ من المادة    ١فقرة  وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كان ينبغي لل                 -٢٤
 .تتناول حالة عدم وجود أغلبية، حسبما تنص عليه قواعد تحكيم كثيرة

  
  ٣٢ المادة ‐شكل قرار التحكيم وأثره  

يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تصـدر، بالإضـافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات                 ‐١" 
 .تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية

ويتعهد الطرفان  . يم كـتابة، ويكون ائيا وملزما للطرفين      يصـدر قـرار التحك ـ     ‐٢" 
 .بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير

يجـب أن تسـبب هيـئة التحكيم القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم              ‐٣" 
 .تسبيبه
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يوقـع المحكّمـون القـرار، ويجـب أن يشـتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي               ‐٤" 
عـدد المحكّمين ثلاثة ولم يوقّع أحدهم، وجب أن يبين في القرار    صـدر فـيه، وإذا كـان        
 .أسباب عدم التوقيع

 .لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين ‐٥" 
ترسـل هيـئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقّعة من           ‐٦" 

 .المحكّمين
 صــدر فــيها قــرار التحكــيم يســتلزم  إذا كــان قــانون التحكــيم في الدولــة الــتي  ‐٧" 

إيـداع القـرار أو تسـجيله، وجـب أن تـنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي                   
 ."يحددها القانون

  
  ٢الفقرة   

مــن ) ٦(ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في إدراج حكــم جديــد عــلى غــرار الفقــرة  -٢٥
 من قواعد هيئة لندن، يقضي بألا       ٩-٢٦ية والمادة    مـن قواعـد الغرفة التجارية الدول       ٢٨المـادة   

يكـون قـرار التحكـيم خاضـعا للاسـتئناف أو لشـكل آخر من الطعن أمام أي محكمة أو سلطة                     
أخـرى، بحيـث يسـتبعد، مـثلا، الاستئناف استنادا إلى نقطة قانونية ولكن دون استبعاد الطعون         

 وتنص الفقرة . الفـة الأصول الإجرائية  في القـرار اسـتنادا إلى أمـور مـثل عـدم الاختصـاص أو مخ               
يـتعهد الطــرفان  : "(...)  مـن قواعـد الغـرفة الــتجارية الدولـية عـلى مـا يـلي       ٢٨مـن المـادة   ) ٦(

بتنفـيذ أي قـرار تحكـيمي دون إبطـاء، ويعتبران قد تنازلا عن حقهما في أي شكل من أشكال                    
 من قواعد   ٩-٢٦ المادة   وتنص". الطعـن، مـا دام يمكـن إجـراء ذلـك التـنازل بصـورة صحيحة               

يتنازل الطرفان أيضا بصورة قطعية عن حقهما في أي شكل          : "(...) هيـئة لـندن عـلى مـا يـلي         
ــة أو ســلطة قضــائية        ــام أي محكمــة دول ــنظر أو الطعــن أم مــن أشــكال الاســتئناف أو إعــادة ال

 ".أخرى
  

  ٥الفقرة   
 الفريق العامل أن ينظر فيما      وربما يود .  موافقـة الطـرفين لنشر القرار      ٥تشـترط الفقـرة      -٢٦

إذا كـان ينـبغي لقواعـد الأونسيترال أن تتناول الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين ملزما بحكم               
 .القانون بالإفصاح عن القرار أو عن فحواه
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  ٧الفقرة   
 تفاديا لإلقاء عبء    ٧ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في إدخـال تعديـل على الفقرة                    -٢٧

ــبات التســجيل غامضــة    شــديد  ــيها متطل ــبلدان الــتي تكــون ف ــئة التحكــيم في ال ولهــذا . عــلى هي
الغـرض، يمكـن جعـل امتـثال هيـئة التحكـيم لـتلك المتطلـبات مـرهونا بتقديم أي طرف طلبا في            

 .الوقت المناسب
  

  الحد الزمني لإصدار قرار التحكيم    
ي الـنص عـلى حد زمني لإصدار        ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغ                  -٢٨

 من قواعد ٢٤من المادة ) ١(وثمـة مـثال لحـد زمـني مـن هـذا القبـيل في الفقـرة         . قـرار التحكـيم   
الغـرفة الـتجارية الدولـية، الـتي تنص على أن يصدر قرار التحكيم في غضون ستة أشهر، ابتداء                   

 بالمثل، تنص الفقرة   و. مـن تـاريخ آخـر توقـيع عـلى الإطـار المـرجعي مـن جانـب هيئة التحكيم                   
 مـن قواعـد المفوضـية الصـينية للتحكـيم الاقتصـادي والتجاري الدولي على         ٤٢مـن المـادة     ) ١(

وإذا ما أريد أن    . إصـدار قـرار التحكـيم في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم              
 لتمديد تتضـمن قواعـد الأونسـيترال قـاعدة مـن هـذا القبـيل فقد يكون من المفيد إدراج طريقة               

 .مثل هذا الحد الزمني
  

   جديدة  ٨إمكانية إدراج فقرة    
ــبدأ لتفســير قواعــد         -٢٩ ــبغي إدراج م ــيما إذا كــان ين ــنظر ف ــامل أن ي ــريق الع ــود الف ــا ي ربم

ولهذه الغاية، ربما يود الفريق العامل      . ١٥الأونسـيترال، إضـافة إلى المـبدأ العـام الـوارد في المادة              
ــاعدة  ــنظر في إدراج قـ ــلمحكّمين    أن يـ ــية لـ ــبات الأساسـ ــه مـــن الواجـ ــلى أنـ ــدة تـــنص عـ جديـ

والأطــراف أن يعملــوا بــروح قواعــد الأونســيترال، حــتى في حــال عــدم وجــود حكــم خــاص     
وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان مـن المناسب ربط هذا              . يتـناول الحالـة المعنـية     

ى أن تـبذل هيـئة التحكـيم والطرفان       الواجـب العـام بوجوبـية إنفـاذ قـرار التحكـيم، بالـنص عـل               
 .قصارى الجهود لضمان وجوبية إنفاذ قرار التحكيم قانونيا

  
  ٣٣ المادة ‐القانون الواجب التطبيق، والحكَم غير المقيد بأحكام القانون   

فإذا . تطـبق هيـئة التحكـيم عـلى موضـوع النـزاع القانون الذي يعينه الطرفان               ‐١" 
ا القـانون، وجـب أن تطـبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه             لم يـتفقا عـلى تعـيين هـذ        

 .قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أا في الدعوى واجبة التطبيق
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لا يجـوز لهيـئة التحكـيم الفصـل في الـنـزاع وفقـا لمـبادئ العـدل والإنصاف أو                     ‐٢" 
راحة وكــان كحكــم غــير مقــيد بأحكــام القــانون إلا إذا أجازهــا الطــرفان في ذلــك صــ

 .القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم
ــنـزاع وفقــا لشــروط العقــد      ‐٣"  ــئة التحكــيم في ال وفي جمــيع الأحــوال، تفصــل هي

 ."وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة
  

  ١الفقرة   
  القانون المنطبق على موضوع النـزاع       

 من القانون النموذجي للتحكيم ينص ٢٨ا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن المادة    ربم ـ -٣٠
المنطبقة على موضوع النـزاع، بينما تشير      " القواعد القانونية "عـلى أنـه يمكن للطرفين أن يحددا         

في القــانون " القواعــد القانونـية "وحــتى إدراج تعـبير  ". القـانون الواجــب التطبـيق  " إلى ١الفقـرة  
ــنموذ ــية واشــنطن بشــأن تســوية      ال ــبير مســتخدما إلا في اتفاق جي للتحكــيم، لم يكــن هــذا التع

ــام    ــنازعات الاســتثمارية لع ــادة  (١٩٦٥الم ــبوتي للتحكــيم  ) ٤٢الم ــانوني فرنســا وجي  )7(.وفي ق
، إذ يسمح للطرفين    "القانون"عـلى أنه أوسع نطاقا من تعبير        " القواعـد القانونـية   "ويفهـم تعـبير     

هما خاضـعة لقواعـد أكثر من نظام قانوني، بما في ذلك القواعد القانونية التي      بـأن يجعـلا قضـيت     "
 وربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر في اعتماد هذا التعبير في               )8(".وضـعت عـلى الصـعيد الـدولي       

 . من قواعد الأونسيترال٣٣صيغة منقحة للمادة 
  

  ٢الفقرة   
  دي  الحَكَم الو‐مراعاة روح العدل والإنصاف       

 من ٣-١٧المادة (ربمـا يـود الفريق العامل أن يلاحظ أن قواعد بعض مراكز التحكيم               -٣١
 من قواعد  ٣-٢٨ من قواعد هيئة لندن والمادة       ٤-٢٢قواعـد الغـرفة الـتجارية الدولـية والمـادة           

تقضــي بــأن يخــول الطــرفان هيــئة التحكــيم بــأن يفصــل في الــنـزاع كحكَــم ) الــرابطة الأمريكــية
 بمـراعاة روح العـدل والإنصـاف، وهي لا تتضمن اشتراطا بأن يسمح القانون المنطبق                ودي أو 

ــدل        ــراعاة روح العـ ــيم بمـ ــع التحكـ ــنـزاع موضـ ــل في الـ ــأن يفصـ ــيم بـ ــراءات التحكـ ــلى إجـ عـ
وربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان إجــراء تعديــل مــن هــذا القبــيل   . والإنصــاف

 .يترالمناسبا في سياق قواعد الأونس
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  ٣٥ المادة ‐تفسير قرار التحكيم  
يجـوز لكـل مـن الطـرفين أن يطلـب مـن هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من         ‐١" 

تـاريخ تسـلّمه قـرار التحكـيم وبشـرط إخطـار الطرف الآخر ذا الطلب، تفسير قرار                  
 .التحكيم

. الطلــبيعطـى التفسـير كـتابة خـلال خمسـة وأربعــين يومـا مـن تـاريخ تسـلّم           ‐٢" 
ويعتــبر التفســير جــزءا مــن قــرار التحكــيم وتســري علــيه الأحكــام المنصــوص علــيها في 

 ."٣٢ من المادة ٧ إلى ٢الفقرات من 
ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينبغي ألا تسري هذه المادة إلا عندما                        -٣٢

 .يلزم تفسير ما يأمر القرار الطرفين بأن يفعلاه
  
  ٣٦ المادة ‐ التحكيم تصحيح قرار 

يجـوز لكـل مـن الطـرفين أن يطلـب مـن هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من         ‐١" 
تـاريخ تسـلّمه قـرار التحكـيم وبشـرط إخطـار الطرف الآخر ذا الطلب، تصحيح ما                 
يكـون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء                 

وز لهيــئة التحكــيم أن تجــري مــثل هــذا التصــحيح مــن تلقــاء نفســها ويجــ. أخــرى مماثلــة
 .خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين

يكـون هـذا التصـحيح كـتابة، وتسـري في شـأنه الأحكـام المنصوص عليها في                   ‐٢" 
 ."٣٢ من المادة ٧ إلى ٢الفقرات من 

 للسماح ٣٦إذا كان ينبغي توسيع نطاق المادة ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما              -٣٣
بتصـحيح قـرار التحكـيم إذا غفـل أحـد المحكّمين عن التوقيع على القرار أو عن ذكر تاريخ أو                      

 .مكان إصداره
  
  ٣٧ المادة ‐قرار التحكيم الإضافي  

يجـوز لكـل مـن الطـرفين أن يطلـب مـن هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من         ‐١" 
ه قـرار التحكـيم وبشـرط إخطـار الطـرف الآخـر ـذا الطلب، أن تصدر                  تـاريخ تسـلّم   

قــرار تحكــيم إضــافي اســتجابة لطلــبات كانــت قــد قدمــت خــلال إجــراءات التحكــيم    
 .ولكن قرار التحكيم أغفلها
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إذا رأت هيـئة التحكـيم أن لطلـب القـرار الإضـافي مـا يـبرره وأنـه من الممكن                      ‐٢" 
 إلى مـرافعات جديـدة أو تقديم أدلة أخرى،   تصـحيح الإغفـال الـذي وقـع دون حاجـة         

 .وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسلّم الطلب
 إلى ٢تسـري عـلى القـرار الإضـافي الأحكـام المنصوص عليها في الفقرات من          ‐٣" 
 ."٣٢ من المادة ٧

لمتمثل في  ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي الإبقـاء على الشرط ا                       -٣٤
، "دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى        ... أنـه مـن الممكـن تصـحيح الإغفال        "

عـلى أسـاس أن يكـون لـلمحكّمين حـرية عقـد جلسـات اسـتماع أو طلب مزيد من الأدلة أو                       
 .الحجج

  
  ٤٠‐٣٨ المواد ‐المصروفات  
  ٣٨المادة  

ــي  "  ــروفات التحكــ ــرارها مصــ ــيم في قــ ــئة التحكــ ولا يشــــمل مصــــطلح . متحــــدد هيــ
 :إلا ما يلي" المصروفات"
أتعـاب المحكّمـين، وتـتولى هيـئة التحكـيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها               )أ"(  

 ، وتبين ما يخص كل محكّم على حدة من هذه الأتعاب؛٣٩وفقا لأحكام المادة 
 نفقات انتقال المحكّمين وغيرها من النفقات التي يتحملوا؛ )ب"(  
 ات الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم؛مصروف )ج"(  
نفقـات انـتقال الشـهود وغيرها من النفقات التي يتحملوا إلى القدر              )د"(  

 الذي  تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات؛
مصـروفات النـيابة القانونـية والمسـاعدة القانونـية الـتي تحملها الطرف                )ه"(  

 شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم، وألا     الـذي كسـب الدعـوى،     
 يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا؛

أي أتعـاب ومصـروفات لسـلطة التعـيين، وكذلـك مصروفات الأمين              )و"(  
 ."العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي
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 ٣٨ئمة العناصر المدرجة في المادة      ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كانت قا                -٣٥
 .حصرية

 :وربما يجدر أيضا، فيما يتصل ذه المادة، النظر في المسائل التالية -٣٦

، "المعقولة"بإدراج كلمة   ) د(إلى  ) ب(مـا إذا كـان ينبغي تقييد الفقرات الفرعية           -  
فقد ). الـتي تشـير إلى الـنفقات القانونـية        ) (ه(كمـا هـو الحـال في الفقـرة الفرعـية            

يـرى أن هـذه الكـلمة تمـثل تذكـيرا لـلمحكّمين بـأن علـيهم أن يعملوا بكفاءة في          
 ١حسـبما تنص عليه الفقرة     (جمـيع الجوانـب المـتعلقة بتسـيير إجـراءات التحكـيم             

 ؛) من قواعد الأونسيترال١٥من المادة 

أتعاب ونفقات أي سكرتير    ) ج(مـا إذا كان ينبغي أن تدرج صراحة في العنصر            -  
 .هيئة التحكيم) أو تعينها(تعينه ) أو سكرتيرة(

  
  ٣٩المادة   

يجـب أن يكـون المـبلغ الـذي يقـدر نظـير أتعاب المحكّمين معقولا، وأن يراعى                   ‐١" 
في تقديــره حجــم المــبالغ الــتي يــدور حولهــا الــنـزاع، ومــدى تعقــيد الدعــوى، والوقــت 

 .المرتبطة االذي صرفه المحكّمون في نظرها وغير ذلك من الظروف 
إذا كانـت تسـمية سـلطة التعـيين قـد تمـت باتفـاق الطـرفين أو مـن قبل الأمين               ‐٢" 

العـام لمحكمـة التحكيم الدائمة بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا       
بأتعـــاب المحكّمـــين في القضـــايا الدولـــية الـــتي تـــتولى إدارـــا؛ وجـــب أن تـــأخذ هيـــئة  

 أتعاا، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك إلى الحد الذي        التحكـيم، وهـي بصـدد تقديـر       
 .تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى

ــد أصــدرت جــدولا بأتعــاب المحكّمــين في       ‐٣"  إذا لم تكــن ســلطة التعــيين هــذه ق
القضـايا الدولـية، جـاز لكـل مـن الطـرفين، في أي وقـت، أن يطلـب من سلطة التعيين                

تتـبع عـادة في تقديـر الأتعـاب في القضايا الدولية        تقـديم بـيان توضـح فـيه الأسـس الـتي             
فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان، وجب أن   . الـتي تـتولى اختـيار المحكّمين فيها       

تـأخذ هيـئة التحكـيم بعـين الاعتـبار المعلومـات الـواردة بـه وهـي بصـدد تقدير أتعاا،               
 .وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى

، لا يجـوز لهيـئة التحكـيم أن تجري    ٣ و٢في الحالـتين المذكورتـين في الفقـرتين         ‐٤" 
تقديــر أتعاــا إلا بعــد استشــارة ســلطة التعــيين، وذلــك إذا طلــب أحــد الطــرفين هــذه   
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ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن       . الاستشـارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها     
 ."اسبا من ملاحظات بشأن تقدير الأتعابتبدي لهيئة التحكيم ما تراه من

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كــان مــن الضــروري أن يقــدم مــزيدا مــن     -٣٧
ويمكن للفريق أن   . الإرشـادات بشـأن مسألة أتعاب المحكّمين في أي تنقيح لقواعد الأونسيترال           

 :يرتئي حلولا شتى لمعالجة هذه المسألة، منها

ــئة  -   التحكــيم والطــرفين صــراحة عــلى الاتفــاق عــلى طــريقة حســاب    تشــجيع هي
ويمكن إدراج  . أتعـاب هيـئة التحكـيم مـنذ الـبداية، في جلسة تشاورية أو تمهيدية              

 ؛١٥حكم من هذا القبيل في صيغة منقحة للمادة 

أن تكـون للسـلطة المعيـنة، أو للسـلطة الـتي يعيـنها أو يسميها الأمين العام لمحكمة         -  
ــدم       التحكــيم الد ــنة أو ع ــلى الســلطة المعي ــاق الطــرفين ع ــدم اتف ــة في حــال ع ائم

تسـميتهم تلـك السـلطة، صـلاحية البت في أي اعتراض من جانب أحد الطرفين                
 .٣٩ و٣٨ من المادتين ١على قرار هيئة التحكيم بشأن أتعاا بمقتضى الفقرة 

  
  ٤٠المادة  

 ‐ في الأصل    ‐لتحكـيم   مـع مـراعاة أحكـام الفقـرة الثانـية، تقـع مصـروفات ا               ‐١" 
ومــع ذلــك يجــوز لهيــئة التحكــيم أن تأمــر  . عــلى عــاتق الطــرف الــذي يخســر الدعــوى 

ــتوزيع أي مصــروف مــنها بــين الطــرفين إذا استصــوبت ذلــك، آخــذة في الاعتــبار         ب
 .ظروف الدعوى

فــيما يــتعلق بمصــروفات النــيابة القانونــية والمســاعدة القانونــية المشــار إلــيها في    ‐٢" 
، لهيـئة التحكـيم، مـع مـراعاة ظـروف الدعـوى، حـرية تعيين                ٣٨ مـن المـادة      )ه(البـند   

الطـرف الـذي يـتحمل هـذه المصـروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت          
 .ذلك

عــندما تصــدر هيــئة التحكــيم أمــرا بإــاء إجــراءات التحكــيم أو قــرار تحكــيم    ‐٣" 
 ٣٨م المشـار إلـيها في المادة        بشـروط مـتفق علـيها، يجـب أن تحـدد مصـروفات التحكـي              

 . في نص الأمر أو القرار٣٩وفي الفقرة الأولى من المادة 
ــوز لهيــئة التحكــيم أن تتقاضــى أتعابــا إضــافية نظــير تفســير قــرارها أو         ‐٤"  لا يج

 ."٣٧ إلى ٣٥تصحيحه أو إكماله وفقا لأحكام المواد من 
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، ٤٠ من المادة    ٤ الإبقاء على الفقرة     ربمـا يود الفريق العامل أن يقرر ما إذا كان ينبغي           -٣٨
لأن هـذا الحكـم لا يوجـد في الصـيغ المـنقحة لقواعـد التحكـيم الصـادرة عـن معظـم مؤسسات                        

 .التحكيم
  
  حكم متفرد 
  مسؤولية المحكّمين 

ربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي مواصلة النظر في مسألة مسؤولية                   -٣٩
ففي الوقت الحاضر، لا تعالج هذه المسألة لا في قواعد          . اق قواعد الأونسيترال  المحكّمـين في سـي    

وقـد يجـدر الـنظر أيضا في توسيع نطاق أي      . الأونسـيترال ولا في القـانون الـنموذجي للتحكـيم         
حكـم يـتعلق بالمسـؤولية ليشـمل الأشـخاص أو المؤسسـات التي تؤدي وظيفة السلطة المعينة في                   

 .الإطار قواعد الأونسيتر

النهج الأول، وهو المعتمد في قواعد      . وتقـدم قواعـد التحكيم الموجودة جين محتملين        -٤٠
، هـــو الاســـتبعاد القطعـــي للمســـؤولية، أي ألا يكـــون  )٣٤المـــادة (الغـــرفة الـــتجارية الدولـــية 

المحكّمــون ولا المحكمــة وأعضــاؤها ولا الغــرفة الــتجارية الدولــية ومســتخدموها ولا الــلجان        
 للغـرفة الـتجارية الدولية مسؤولين أمام أي شخص أو عن أي فعل أو إغفال في سياق                  الوطنـية 
أمــا الــنهج الــثاني، وهــو الأشــيع، فــيرد في  . وثمــة ــج مشــابه اعــتمد في قواعــد فييــنا . التحكــيم

ــية         ــرابطة الدول ــيين الصــادرة عــن ال ــيات المحكّمــين الدول ــد أخلاق ــلحوظة الاســتهلالية لقواع الم
ينبغي أن يتمتع المحكّمون الدوليون، من "، الـتي تـنص على أنه   )١٩٨٧لعـام  (مين  لـنقابات المحـا   

حيــث المــبدأ، بالحصــانة مــن المحاكمــة بمقتضــى القــانون الوطــني، إلا في حالــة الإهمــال الشــديد    
) ١-٣١المادة  (وتشـير قواعـد هيـئة لـندن         ". لالـتزامام القانونـية سـواء عـن تعمـد أو لامـبالاة            

ــرابط  ــادة (ة الأمريكــية وقواعــد ال ــثل إلى ) ٣٥الم ارتكــاب فعــل غــير مشــروع عــن إدراك    "بالم
 ".وتعمد
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